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المسؤولیات الجزائیة للمؤسسة المصرفیة عن أخطاء الحاسب الآلي في النقل 
 الإلكتروني للنقود 

 ملخص 
ونتیجة   التسعینات  بدایة  ففي  بعید  زمنٍ  منذ  عملھا  مجال  في  المعلوماتیة  تطبیق  على  المصرفیة  المؤسسات  دأبت  لقد 
المعلومات   تخزین  على  كبیرة  قدرة  من  لھ  لما  وذلك  المعلومات  صناعة  ظھرت  الآلي  الحاسب  استخدام  في  للتوسع 
أن  التطور حیث  ھذا  من  استفادة  القطاعات  أكثر  المصرفیة  المؤسسات  قطاع  ویعتبر  الطلب  عند  استرجاعھا  وسھولة 
صورھا   اختلاف  على  المالیة  وحركاتھا  أعمالھا  كافة  في  المعلوماتیة  بتطبیق  تأثرت  قد  ككل  المصرفیة  العملیات 

قام الكونجرس الأمریكي بتكوین لجنة تعنى بدراسة إمكانیة إجراء تحویل الكتروني    1977وأشكالھا. كما أنھ وفي عام  
للنقود بواسطة تكنولوجیا المعلومات والتي انتھت مؤخراً نحو تطبیقھا في أنظمة التحویلات المصرفیة، ومن ھنا بدأت  
تلك   ومعالجة  الضوء  تسلیط  إلى  مقالنا  ویھدف  للنقود  الالكتروني  النقل  عند  الآلي  الحاسب  أخطاء  معضلة  لدینا  تظھر 
تلك   مسؤولیة  یتحمل  ومن  للنقود  الالكتروني  النقل  عن  الناتجة  للأخطاء  الجنائیة  المسؤولیة  على  والوقوف  المسألة 
الأخطاء وعلى أي أساس تقوم المسؤولیة الجنائیة في مواجھة مرتكبي ھذا الفعل، وكیف یمكن إسناد المسؤولیة الجزائیة  
للمؤسسة المصرفیة التي نتج الخطأ عنھا، وتحقیقاً لتلك الغایة تم تنظیم ھذه الدراسة وتناولت بیان المقصود بالمسؤولیة  
بالإضافة   الأخطاء  تلك  عن  المصرفیة  المؤسسة  مسائلة  یمكن  حتى  توافرھا  یجب  التي  القانونیة  والشروط  الجزائیة 

 للحدیث حول نظریة الفاعل المباشر كأساس لمسائلة المؤسسة المصرفیة عن أخطاء الحاسب الآلي.  
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Abstract  

Banking institutions have been applying informatics in their field of work for a long time. At the 
beginning of the nineties, as a result of the expansion in the use of computers, the information 
industry emerged, due to its great ability to store information and the ease of retrieving it upon 
request. The banking institutions sector is considered the sector that benefits most from this 
development, as it Banking operations as a whole have been affected by the application of 
information technology in all its operations and financial movements in all its forms and forms 
Also, in 1977, the US Congress formed a committee concerned with studying the possibility of 
making an electronic transfer of money using information technology, which recently ended its 
application in bank transfer systems, and from here began to appear to us the dilemma of computer 
errors when transferring money electronically, and our article aims to shed light and address these 
issues. The issue and determining the criminal liability for errors resulting from the electronic 
transfer of money, who bears responsibility for those errors, and on what basis is criminal liability 
against the perpetrators of this act How can criminal liability be assigned to the banking institution 
from which the error resulted? To that end, this study was organized and addressed an explanation 
of what is meant by criminal liability and the legal conditions that must be met so that the banking 
institution can be held accountable for those errors, in addition to talking about the direct actor 
theory as a basis for holding the banking institution accountable for computer errors. Automated. 
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 المقدمة:  
الجیل الأول كان ینحصر في      الوفاء، حیث أن  الثالث من أجیال أنظمة  بمثابة الجیل  للنقود  النقل الالكتروني  یعتبر 

كانت عملات نقدیة أو ورقیة، فیما تمثل الجیل الثاني بنقل النقود من خلال النقود المكتوبة أ الوفاء من خلال النقود سواء  
أضحت التي  التجاریة  وھي عبارة عن القیود التي تصل إلى حسابات العملاء من خلال الشیكات والكمبیالات والأوراق  

في التعاملات عن النقود الورقة والمعدنیة، وعلى الرغم من المزایا التي رافقت النقل الالكتروني للنقود إلا   بدورھا بدیلاً 
على الدول التي باتت تطبق ھذا حیث أنھ كان لزاماً  خاطر الأخرى التي رافقتھ أیضاً،  أنھ لا یمكن كف الطرف عن الم

للحد من الأضرار التي تنتج    التي ترافق استخدام النقل الالكتروني للنقود،   مام تلك المخاطرأحائلاً    الوقوفالنظام لدیھا  
وتعتبر المؤسسات المصرفیة من أكثر الأشخاص لاحقاً وذلك كون التطور في تلك المسألة بات سلاحاً ذو حدین،    عنھ

خروقات و/أو أخطاء أثناء النقل    لنشوء  الاعتباریة التي باتت تطبق النقل الالكتروني للنقود وبالتالي فھي الأكثر عرضةً 
التي  وھي  مادیة  مخاطر  عنھ  ینشأ  قد  للنقود  الالكتروني  النقل  في  الآلي  الحاسب  استخدام  أن  حیث  للنقود  الالكتروني 

 لي من خلالھا.  قة بالبرامج التي یعمل الحاسب الآ تتعلق بالحاسب الألي المستخدم في النقل وأخرى فنیة تكون متعل
للحدیث      یقودنا  ذلك  بأن  شك  لا  تقع  أن  یمكن  التي  الأخطاء  حول  الحدیث  المسؤولیة  عند  للمؤسسة    الجزائیةحول 

ا الحاسب  أخطاء  للنقوالمصرفیة عن  الالكتروني  النقل  في  أنلآلي  إلى  الإشارة  وتجدر  الالكتروني   د،  بالنقل  المقصود 
لغایات وضع تعریف محدد لھ، ونجد في ھذا المقام بأن الفقھ انقسم قسمین فمنھم  وذلك  ر جدل فقھي كبیر  ثاأ  قد  للنقود  

من توجھ إلى التضیق في وضع التعریف للنقل الالكتروني للنقود حیث اعتبر عملیة نقل النقود تعتبر الكترونیة إذا كانت  
وسیلة نقل الأوامر تتم من العمیل إلى المؤسسة المصرفیة بصورة آلیة أي من خلال بیانات تنقل بواسطة الحاسب الآلي 
تعامل من خلال  فإن أي  تقدم  لما  وتبعاً  المطلوبة،  العملیة  إتمام  البیانات حتى  تلك  آلیة مع  البنك بصورة  تعامل  ویلیھا 
فإننا لا  آلیة  آلیة حتى وإن تبعھا تصرف المؤسسة المصرفیة بصورة  العمیل مع المؤسسة المصرفیة یتم بطریقة غیر 

لعام   الأمریكي  الالكتروني  النقل  قانون  تبنى  وقد  للنقود  الكتروني  نقل  عملیة  أمام  للنقل    1978نكون  الضیق  المفھوم 
 .  903/6الالكتروني للنقود وقد تم تبیان تلك المسألة من خلال نص المادة 

أما عن الاتجاه الموسع فقد جاء على النقیض من الاتجاه الضیق حیث اعتبر عملیة نقل النقود الكترونیة إذا تمت أيٍ من 
خطواتھا بشكل الكتروني، فسواء صدر الأمر الكترونیاً أم لا ونفذ بصورة إلكترونیة من عدمھ فالأمر سیان فنكون أمام 

كل إجراء یكون من أثره التقلیل بشكل كلي أو جزئي من استخدام  لنقود. وقد عرفھ الفقھ على أنھ "عملیة نقل الكترونیة ل
المستندات المكتوبة سواء في إصدار أو تنفیذ أوامر النقل" وقد تبنت لجنة الأمم المتحدة ھذا التوجھ في المرشد لقانون 

وتماشیاً مع تحقیق الھدف من دراستنا فإننا نمیل للأخذ بالاتجاه الموسع في تعریف  ،  1987تجارة الدولیة الصادر لعام  ال
النقل الالكتروني للنقود حیث أن بحثنا یقوم على تحلیل أثر استخدام الحاسب الآلي في النقل الالكتروني للنقود وأثر ذلك 
ھنا  الالكتروني. ومن  النقل  أثناء  المصرفیة حین وقوع أي خطأ  المؤسسة  الجزائیة في مواجھة  المسؤولیة  على نشوء 
في  المترصدة  والسائلة  العادیة  النقود  في  التعامل  وسائل  من  وسیلة  ھو  للنقود  الالكتروني  النقل  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
نبضات  خلال  من  بھ  التعامل  یتم  جدید  توجھ  ھي  والتي  الالكترونیة  النقود  عن  یمیزھا  ما  وھذا  العملاء،  حسابات 

 الكترونیة تتم من خلال الحواسیب الآلیة وبالتالي فھي ذو طبیعة خاصة ولیست موضوع بحثنا.  
 أھمیة الدراسة:  

مما لا شك فیھ بأن ھذه الدراسة تحمل أھمیة كبیرة خاصة في ظل التطورات التكنولوجیة المتلاحقة وظھور صور    
متعددة للجرائم الالكترونیة والتي ترتكب بواسطة الحاسبات الآلیة والأجھزة المتطورة وتبعاً لذلك فإن أھمیة البحث تعود 

العملي، الجانب  منھا  عدة  أن  لعوامل  ب  الناظر  حیث  یلاحظ  المصرفیة  المؤسسات  إجراءاتھا ألعمل  جل  في  تعتمد  نھا 
لوجود   العملیة على الحواسیب الآلیة والتي لا نسلم بكونھا تؤدي كافة مھما كما یجب فھناك ھامش ولو كان قلیل جداً 
خطأ أثناء تطبیق المھام من قبل الموظفین العاملین على تلك الحواسیب، كما أن الأخطاء التي تقع من خلال الحاسب 
یتعدى الأمر  أن  أو یمكن  العمیل لجزء من مدخراتھ  فقد  إلى  أن یؤدي خطأ واحد  یمكن  أنھ  بسیطة حیث  لیست  الآلي 
لدخولھ مرحلة الإعسار أو الإفلاس كما یمكن أن یتعرض لتحمل الجزاءات المدنیة أو الجزائیة في حال نتج عن الخطأ 

 ضرر للغیر وكان العمیل ھو في مواجھة الغیر ولیس المؤسسة المصرفیة.  
أما عن الأمر الآخر والذي یبرز أھمیة   للنقود،  النقل الالكتروني  المتدخلین في عملیة  لتعدد  الدراسة  كما وتبرز أھمیة 
بعض   وجدت  البحث  خلال  ومن  أنھ  حیث  للنقود  الالكتروني  النقل  في  الخاصة  القانونیة  التنظیمات  شح  ھو  الدراسة 

، خاصة فیما  ریعیة اللازمةالتشریعات المنظمة للتحویل المصرفي في حین أن الصور الأخرى للنقل لم تنل العنایة التش
 یتعلق بالقانون الفلسطیني والقانون الجزائري.  

 أھداف الدراسة:  
تھدف ھذه الدراسة إلى الوقوف على المسؤولیة الجزائیة للمؤسسة المصرفیة الناتجة عن أخطاء الحاسب الآلي أثناء     

 النقل الالكتروني للنقود، وذلك من خلال التطرق إلى: 
 _ ماھیة النقل الالكتروني للنقود  1
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 _ الأخطاء التي من الممكن أن ترافق النقل الالكتروني للنقود من خلال استخدام الحاسب الآلي  2
النقل  3 في  الآلي  الحاسب  أخطاء  عن  الناتجة  المصرفیة  المؤسسة  مواجھة  في  الجزائیة  المسؤولیة  قیام  أساس   _

 . الالكتروني للنقود
 تساؤلات الدراسة 

أخطاء      عن  المصرفیة  للمؤسسة  الجزائیة  المسؤولیة  دراسة  على  ینصب  المقال  جوھر  بأن  القول  یمكن  ھنا  ومن 
 الحاسب الآلي في النقل الالكتروني للنقود وسنداً لما تقدم یمكننا أن نلخص موضوع المقال في عدة تساؤلات ألا وھي:  

الخطأ المرتكب من قبل الحاسب الآلي أثناء النقل  ھل یمكننا تأسیس المسؤولیة الجزائیة للمؤسسة المصرفیة على أساس  
 الالكتروني للنقود؟

 ؟  وما ھو المقصود بالمسؤولیة الجزائیة
أنھا  أم  اعتباریة  أشخاص  أنھا  اعتبار  المصرفیة على  المؤسسات  مواجھة  في  الجزائیة  المسؤولیة  تقوم  أن  یمكن  وھل 

 ؟  تقف في حدود معاقبة الأشخاص الطبیعیین العاملین في تلك المؤسسات
المؤسسة  مواجھة  في  الجزائیة  المسؤولیة  بنشوء  القول  یمكن  حتى  توافرھا  القانون  أوجب  التي  الشروط  ھي  ما 

 ؟  المصرفیة
 ؟  ھل تصلح نظریة فعل المباشرة والتسبب كأساس قانوني لقیام المسؤولیة الجزائیة في مواجھة المؤسسة المصرفیة

 فرضیات الدراسة 
ثناء النقل الالكتروني للنقود إلى نقص تأھیل تلك الحواسیب أاء الناتجة عن عمل الحاسب الآلي  _ یعود انتشار الأخط1

خلال من  وذلك  والفنیة  المادیة  الناحیة  الحاسوب   من  بھا  یعمل  التي  في  البرامج  العاملین  الموظفین  فعل  بسبب  أو   ،
 المؤسسات المصرفیة.  

_ الأصل أن تتحمل المؤسسة المصرفیة المسؤولیة الجزائیة الناتجة عن خطأ الحاسب الآلي كونھا في نظرنا مقصرة 2
 في أداء عملھا كما یجب ومقصرة في حفظ حقوق العملاء. 

_ یمكن أن ینتج عن أخطاء الحاسب الآلي أضرار لا حصر لھا ولا تقتصر على العمیل لوحده بل یمكن أن تنال من 3
 المؤسسة المصرفیة ذاتھا والمؤسسات التي تتعامل معھا والغیر إذا ما كان خطأ الحاسب الآلي ینتج عنھ ضرر للغیر.  

 منھجیة الدراسة:  
اعتمدنا في إنجاز ھذا المقال على استخدام المنھج الوصفي التحلیلي وذلك من خلال الوقوف على أخطاء الحاسب      

الآلي وتبیان ووصف أخطاء الحاسب الآلي التي یمكن أن تقع من خلالھ أثناء أداء موظفي المؤسسة المصرفیة لأعمالھم 
أداء المھام، ومن ثم تحلیل تلك الأخطاء وھل یمكن  التي یمكن أن تقع خلال  البنكیة، وكذلك بیان صور تلك الأخطاء 

 القول بقیام المسؤولیة الجزائیة في مواجھة المؤسسة المصرفیة على أساسھا أم لا؟  
 الدراسات السابقة 

الدكتوراه       ورسائل  المقالات  جل  بأن  وجدنا  دراستنا  بموضوع  المتعلقة  الدراسات  في  وتمحیصنا  بحثنا  خلال  من 
قد تناولت مسؤولیة المؤسسات المصرفیة عن أخطاء الحاسب الآلي في النقل الالكتروني للنقود من  والماجستیر أیضاً 
الناحیة المدنیة أي أنھا لم تطرق لتنظیم دراسة قانونیة متكاملة للحدیث حول مسؤولیة المؤسسات المصرفیة من الناحیة  
الجزائیة إلا أننا وجدنا في ھذا الاتجاه دراستین وما تتمیز بھ ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنھا خصصت للحدیث 
تناولت  وقد  للنقود  الالكتروني  النقل  أثناء  الآلي  الحاسب  أخطاء  عن  المصرفیة  للمؤسسات  الجزائیة  المسؤولیة  حول 
الحاسب   من خلال  تقع  التي  الأخطاء  مسؤولیة  تتحمل  المؤسسات  تلك  بأن  مسألة  وتناولت  من عدة جوانب  الموضوع 

 الآلي بواسطة الموظفین العاملین لدیھا.  
1) محمد  المنان  عطا  الواثق  أحمد،   / محمد  علي  بشیر،  النقود 2008_  استخدام  إساءة  عن  المصارف  مسؤولیة   ،(

بحوث  معھد  الناشر  السودان،  الإسلامیة،  درمان  أم  جامعة  القانون،  في  الماجستیر  درجة  لنیل  أطروحة  الالكترونیة، 
والجزائیة،   المدنیة  والمسؤولیة  البنوك،  منھا  متعددة  مواضیع  الأطروحة  ھذه  تناولت  وقد  الإسلامي،  العالم  ودراسات 
تنظیم   على  اھتمامھا  جل  انصب  قد  الدراسة  ھذه  أن  وحیث  الالكترونیة،  النقود  استخدام  وسوء  الالكترونیة،  والنقود 
من  جملة  إلى  الدراسة  ھذه  خلصت  وقد  الوضعیة،  القوانین  بموقف  موقفھا  ومقارنة  البنوك  لعمل  الإسلامیة  الشریعة 
إعادة  على  العمل  أدواتھ،  كافة  وتوفیر  التقني  بالتعلیم  الاھتمام  الدول  على  یتوجب  ومنھا  والاستنتاجات  التوصیات 
الإباحة  مواضیع  تنظم  التي  الشرعیة  الابعاد  وكذلك  الدراسة  بموضوع  المتعلقة  الاقتصادیة  للمصطلحات  الصیاغة 

 والحرمة القانونیة بما یناسب حقیقتھا ویوضح معانیھا.  
2) محمد،  العز،  أبو  القانونیة 2010_  البحوث  مجلة  منشور،  قانوني  مقال  البنوك،  مجال  في  الكمبیوتر  جرائم   ،(

المجلد ع/ المالیة 48والاقتصادیة،  والمعاملات  والبنوك  البنكیة  الجرائم  مواضیع عدة وھي  الدراسة  ھذه  تناولت  وقد   .
الجنائیة  والمسؤولیة  الالكترونیة  البنوك  بواسطتھا،  تقع  التي  والجرائم  الالكترونیة  الحاسبات  المالیة  المعلومات  ونظم 
القائمة   التشریعات  تطویر  ومنھا ضرورة  التوصیات  من  جملة  إلى  الدراسة  ھذه  خلصت  وقد  الالكترونیة،  للتحویلات 
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لم   بیانات  ادخال  الكمبیوتر وذلك من خلال  المستحدثة، وتجریم الاعتداء على  للجرائم  للتصدي  وسن تشریعات جدیدة 
 تكن موجودة أو محو بیانات موجودة مسبقاً وكذلك تغیر بیانات خلافاً للحقیقة والواقع.  

 الإشكالیة:  
  وتتمحور إشكالیة الدراسة في التساؤل الرئیس التالي: ما ھو الأساس القانوني الذي یمكن أن تؤسس علیھ المسؤولیة     

 الجزائیة للمؤسسة المصرفیة عن أخطاء الحاسب الآلي في النقل الإلكتروني للنقود؟  
 وللإجابة على تلك الإشكالیة فقط تم تقسیم ھذه الدراسة إلى مبحثین.  

 .  مسؤولیة الجزائیةلل المبحث الأول: الإطار المفاھیمي
 في مواجھة المؤسسات المصرفیة.  قیام المسؤولیة الجزائیة  المبحث الثاني: متطلبات

 
 مسؤولیة الجزائیة  لل المبحث الأول: الإطار المفاھیمي

الجرائم        اقتراف  یعتبر    مجرد  ولا  بھ  یعتد  لا  القانون  یبینھ  لما  وركیزةً  وفقاً  كافیاً  بأن  أساسیھأمراً  المتھم    للقول 
 ً قوم علیھا ی بین الفكرة التي  واسعةً    فجوة حیث أن ھناك  ،  الذي یفرضھ القانونعقاب  ال  ویتوجب أن ینال  ، مسؤول جزائیا
التي    الفعل المجرم  وعدم وجود ما   ، وبالتالي فإن تكامل أركان الجریمةالمسؤولیة الجزائیة  تبنى على أساسھاوالفكرة 

بأھلیة الإسناد لا تعتبر متحققة وقائمة إلا إذا كان فاعل  یعرفیعیب بناؤھا القانوني لا یعني أن المسؤولیة الجزائیة أو ما 
لما تقدم  ،الجریمة یمتلك ما یدّعم ویقیم ھذه المسؤولیة قبِلھ نتیجة مؤداھا أن المسؤولیة الجزائیة   فإننا نستخلص   وسنداً 

العقاب   للقول بإمكانیةتكاد تكون شرطاً لازماً   بشكل مجتزئ دون   والتي لا یمكن الحدیث بشأنھا  ،الحدیث عن نظریة 
المسؤولیة   مقوماتھاتوافر  وكافة  الخطأ    ،بشروطھا  فریسة  نقع  لا  تقدم وحتى  ما  ولكل  وتوضیح جوھر لذلك  بیان  في 

المبحث إلى مطلبین  فقد  ،ة على النحو الذي یتطلبھ القانون والأخذ بشروطھا الصحیح  ،المسؤولیة تناول   ، تم تقسیم ھذا 
نطاق المسؤولیة   نظم للحدیث حولأما عن المطلب الثاني فقد  ،  دیث عن تعریف المسؤولیة الجزائیة المطلب الأول الح 

 للمؤسسة المصرفیة عن أخطاء الحاسب الآلي في النقل الالكتروني للنقود   الجزائیة
 المطلب الأول: تعریف المسؤولیة الجزائیة

ولكن   بھا،لم یكن ھناك اتفاق فقھي على تعریف واضح لبیان المقصود    فیما یتعلق بالمقصود بالمسؤولیة الجزائیة     
یمھذا   بأنھ خلاف شكلي لا  یمتاز  وأساسھاالخلاف  المسؤولیة  لیشمل جوھر  فقط،  ، تد  التسمیة  اقتصر على  ومن   إنما 

" تحمّل النتائج   بأنھا  حیث قال   ،ور محمود نجیب حسنيللمسؤولیة الجزائیة كانت على ید الدكت  صیغتالتعاریف التي  
ا الجریمةالقانونیة  أركان  توافر  على  ینزلھُ   ،لمترتبة  الذي  الاحترازي  التدبیر  أو  العقوبة  وھو  القانون   وموضوعة 

الجریمة" عن  بأ  یتبین  ،بالمسؤول  أعلاه  المذكور  التعریف  من  شكلینلنا  أو  نوعین  تحمل  المسؤولیة  وھما   ،ن  ألا 
 .والمسؤولیة الاحترازیة ،المسؤولیة العقابیة

في         بأنھاوقیل  الجزائیة  المسؤولیة  أفعالھِ""  تعریف  تبعة  الفرد  بأن  وعلیھ    ،تحمّل  القول  یمكن  المراد  أیضاً 
المسؤولیة الجزائیة " الرابطة التي تنشأ ما بین الدولة والفرد والتي تثبت من خلال الإجراءات القضائیة التي رسمھا ب

وذلك متى شمل ھذا الإسناد كافة العناصر القانونیة التي    ھ،ال المكون للجریمة المنسوبة إلیالمشرع لصحة إسناد الأفع
توافر المشرع  الجرمیةأوجب  صفتھ  الفعل  یكتسب  حتى  صفة  "،  ھا  أي  سقطت  ما  إذا  أنھ  الغیر وحیث  الصفات  من 

بناءً    مشروعة عن الفعل یمارس حقھ في    ، كأنعلى حق ورخصھ خولھ القانون إیاھاكما لو كان الفاعل قد قام بفعلھ 
لو قام  على سبیل المثال    ،یغدو غیر معاقبٍ علیھ  ھعلففإن    ، أو عرضھ  ،نفسھ  ،الشرعي نتیجة الاعتداء على مالھ  الدفاع

فقام برد الاعتداء الواقع علیھ بضرب    ،ر في الطریق العام وتم ضربھ بعصا على أحد الأشخاص وھو یسی  أحد بالاعتداء
فإنھ رغم الإیذاء والحالة ھذه لا یمكن   ،مما نتج عنھ إیذاء المعتدي   ،التخلص من الاعتداء الواقع علیھ  المعتدي من أجل

علیھ المعتدى  الشخص  ا  ،معاقبة  في  لحقھ  نتیجة  مشروعاً  أصبح  فعلھ  خطرٍ كون  أي  نفسھ ضد  عن  أنھ   ،لدفاع  على 
والحالة ھذه انسلخت وبالتالي نلاحظ بأن الفعل    ،الطریقة التي تم الاعتداء بھاتناسب الرد أو الدفاع مع الفعل أو    یشترط 

 .وأصبح فعل غیر معاقب علیھعنھ العقوبة 

فإنھ یقع على المتھم   ،الدولةواشئة بین المتھم  إلا أنھ وبالرجوع للتعریف السابق الذكر وبالحدیث عن الرابطة الن         
 ینتج عنھاوالتي یمكن أن    ھفعل الذي قام بھ مجتمعبموجب الرابطة ھذه أن یتحمل كافة الآثار القانونیة المترتبة على ال 

ومخالفي الأنظمة تكبي الجرائم  وغیرھا من التبعات التي یفرضھا القانون على مر  الاحترازیةتحمل العقوبات والتدابیر  
لمترتبة على توافر تحمل النتائج القانونیة ا"  لمسؤولیة الجزائیة ھي عبارة عنا  وعلیھ نخلص إلى أن  واللوائح القانونیة
ومن خلال ما تقدم یتضح لنا بأن المسؤولیة الجزائیة لا یمكننا القول أنھا أحد شروط الجریمة كما أنھ   ، أركان الجریمة"

تبر بمثابة ركن من أركان كما لا یمكن القول بأن المسؤولیة تع ، مة لا یمكن أن تقوم إلا بتوافرھالا یمكن القول بأن الجری
 .أركان لا جدال في صحتھا وثبوتھا حیث أن الأركان التي یوجبھا القانون ھي ثلاثة ،الجریمة
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لا  إلا أن الاختلاف  ،مسؤولیة قانونیة، أو فقد تكون مسؤولیة دینیة ،شكل عام تتفرع للعدید من الأنواعالمسؤولیة ب        
إنما نلاحظ  بأن   ،ھرھا تبقى كما ھي لا اختلاف فیھافالمسؤولیة من حیث أصلھا وجو  ،یعني تغیر المقصود بالمسؤولیة

وفي الشروط التي ینبغي توافرھا حتى یمكن القول بأن المسؤولیة    ،ن في الشخص الذي یتحمل المسؤولیة الاختلاف یكم
صورتھا  ومتحققةقائمة   كانت  مسؤولیة    ،أیاً  أحدھما  صورتین  تحمل  الجزائیة  المسؤولیة  فإن  أنفاً  قیل  عقابیة كما 

ھو القانون بما أن القانون المطبق في فلسطین    ، ن السؤال الذي یثور في ھذا الصدد إلا أ  ، والأخرى مسؤولیة احترازیھ
 ؟    ، وكذلك المشرع الجزائري زائیة بصورتیھا المذكورتین أعلاه فھل أخذ المشرع الأردني بالمسؤولیة الج ،الأردني 

ب  نلاحظ          أخذ  قد  الأردني  المشرع  الجزائیةبأن  للمسؤولیة  الصورتین  نجده    ، كلا  على فتارةً  عقوبات  یفرض 
وحیث أنھ سار في ھذا الباب على ھدي غیره من التشریعات   ،رازیھوتارةً أخرى یفرض تدابیر احت  ،الأفعال المجرمة

المسؤولیتینالقان بكلا  أخذت  التي  ص  ،ونیة  الاحترازیة  التدابیر  للحریةوتأخذ  مانعة  تكون  فقد  عدیدة  تكون ،  ور  وقد 
فعلى سبیل المثال نجد بأن المادة   ،لھیئة المعنویة عن العمل أو حلھاأو العمل على وقف ا  ،أو إقفال محل   ،مصادرة عینیة

یصادر من الأشیاء ما كان صنعھ أو اقتناؤه أو بیعھ أو استعمالھ  "   جاءت على النحو التاليمن قانون العقوبات    ،)31(
وبھذا نلاحظ  بأن المشرع الأردني قد نص على  ،  " متھم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم غیر مشروع وإن لم یكن ملكاً لل

 . التدابیر الاحترازیة ولكن بشكل مستقل عن العقوبات ولكنھا مكملھ لھا

إلى     المطلب  ھذا  تقسیم  تم  فقد  المصرفیة  المؤسسات  مواجھة  في  وقیامھا  الجزائیة على  المسؤولیة  تعریف  وبإسقاط 
حول   الحدیث  الأول  تناول  اعتبارھاالمسؤولیة  فرعین  على  المصرفیة  للمؤسسات  ً   الجزائیة  ً اعتبار  شخصا عن یا أما   ،

 . ثبوت المسؤولیة الجزائیة في مواجھة الشخص الاعتباري الفرع الثاني فقد خصص للحدیث حول

ً  الجزائیة للمؤسسات المصرفیة على اعتبارھاسؤولیة  المالفرع الأول:  ً اعتبار  شخصا  یا
الأردني    یتطرقلم        العقوبات  (قانون  لسنة  16رقم  ت  1960)  لصیاغة  الفلسطینیة  الأراضي  على  عریف  الساري 

بالشخص الاعتباري، وقد نحى قانون العقوبات الجزائري بذات المنحى حیث أنھ لم یورد   لبیان المقصود واضح ومحدد  
الاعتباري،   للشخص  ومحدد  واضح  تعریف  نصوصھ  المدنيفي  القانون  من  النقیض  الأراضي   على  في  الساري 

شخصیة الحكمیة " كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لھا ال   وضع تعریفاً لھ على النحو التاليالذي    الفلسطینیة
القانون  نص  بالمس  ،"بمقتضى  اعترف  بأنھ  ذلك  تعدى  بل  فقط  التعریف  حدود  المدني  القانون  یقف  المدنیة ولم  ؤولیة 

وباستجلاء الاعتباریة.  الاعت  للأشخاص  أو  المعنویة  الأشخاص  یخص  فیما  سائدة  كانت  التي  وإمكانیة النظریات  باریة 
الشخص    مسائلتھا جزائیاً، مسائلة  فكرة  التقلیدیة عارضت  النظریة  بأن  جزائیاً،نجد  استندت    الاعتباریة  أنھا  في حیث 

 إلى عدة مبررات وھي:  رأیھا 
سأل من لا یخطأ، وھل یعقل أن یسأل  وكیف یُ  الاعتباریة لیس لھا إرادة، فكیف لعدیم الإرادة أن یخطأ، _ الأشخاص 1

.                                                                                                                تسأل الھیئات والأشخاص الاعتباریة تبعاً لما تقدم لا یمكن أنعدیم الإرادة، علیھ؛  
فإن ھذه العقوبات بالطبع سوف یتسع   یمكن أن تفرض عقوبات في مواجھتھا، الاعتباریة_ على اعتبار أن الأشخاص 2

أو لم یكن  حتى وإن كان ھذا الشخص ضد ارتكاب الجریمة  في الھیئة أو الشركة وتحت مسماھا،مداھا لیشمل العاملین 
وعلیھ فإن فرض العقوبة بھذه الصورة من شأنھ الإخلال بمبدأین ألا وھما شخصیة المسؤولیة  لھ أي یدٍ في إحداثھا،

                         .والعقوبة
_ بإمعان النظر في طبیعة العقوبات التي یفرضھا القانون نجد بأنھا تصلح لإیقاعھا على الأشخاص الطبیعیین، ولكن 3 

 . إذا ما تم تطبیقھا على الأشخاص الاعتباریة فإنھا تفقد ما ترمي إلیھ
الجزائیة   وقد    المسؤولیة  بإمكانیة إسناد  للقول  نقد ومبررات وحجج كافیة في نظریات أخرى  التقلیدیة  النظریة  لقیت 

 :       وفقاً للتالي الاعتباریة،للأشخاص  
 دة من أنشأھا أو قام بتأسیسھا.  لھا إرادة مستقلة عن إرا   الاعتباریةالشخصیة اع إلى أن _ توصل علماء الاجتم1
حیث أن    یة العقوبة ھي حجھ واھیة ومردودة،یخل بمبدأ شخص على الشخص الاعتباري    فرض العقوبة  القول بأن_  2

مسؤول عن ارتكاب الجریمة، قوبة بصورة مباشرة على شخص غیر  الإخلال بالمبدأ المذكور لا یقوم إلا إذا تم إیقاع الع
ا بأنھ تم  المرتبطین بوقوع الجریمة فلا مجال للقول حینھ  أثرھا إلىأمتد  ولكن إذا تم إیقاع العقوبة على الفاعل الحقیقي  

 .  المساس بشخصیة العقوبة
                                                                                                                                        

فیما  3 القانونیة  یخص  _  والنصوص  العقوبات  الطبیعیین  طبیعة  الأشخاص  تخاطب  الأمور التي  من  ھذا  یعتبر  فلا 
الأشخاص الاعتباریة، وھذا ما ذھب   في مواجھةالمعقدة فمن الیسیر إقحام نصوص قانونیة من شأنھا ترتیب المسؤولیة  

 الاعتباریة. إلیھ قانون العقوبات الأردني، حیث أورد نصوص قانونیة خاصة بالأشخاص  
قد         المشرع الأردني  بأن  تقدم نلاحظ  لما  المسؤولیة   وعلیھ وسنداً  أقر  الحدیثة حیث  النظریة  إلیھ  بما ذھبت  أخذ 

للأشخاص   الأشخاص    الاعتباریة،الجزائیة  قبل  من  اقترافھ  تم  قد  المجرم  الفعل  بأن  تفترض  المسؤولیة  تلك  أن  كما 
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على سبیل المثال قد    الاعتباري ولحسابھ،وحیث أن تلك الجریمة ترتكب باسم الشخص    ري، الممثلین للشخص الاعتبا
یرتكب أحد ممثلي الشركة جریمة المنافسة غیر المشروعة لتحصیل أرباح تتعدى الأرباح التي یتحصل علیھا نظیره من  

ال أو  الأخرى  عینھ، الشركات  المجال  في  تعمل  التي  تت  مؤسسات  بفائدة  ولكن  أموال  بإقراض  یقوم  قد  الفائدة  أو  عدى 
المسموح بھا قانوناً، وفي نطاق دراستنا یمكن أن یرتكب الخطأ من خلال الحاسب الآلي بواسطة أحد الموظفین العاملین 

 في المؤسسة المصرفیة لغایات تحقیق منفعة لتلك المؤسسة.  
ولقد جاء القانون   لما أسلفنا یعتبر الشخص الاعتباري ذو شخصیة قانونیة لھا كیانھا ووجودھا واستقلالیتھا،  وسنداً     

" تعتبر    نصت ) من قانون العقوبات والتي  74/2المادة (  سنداً وذلك    الاعتباريالأردني قاطعاً بإقرار مسؤولیة الشخص  
التي  الجرائم  عن  جزائیاً  مسؤولة  الرسمیة  العامة  والمؤسسات  والھیئات  الحكومیة  الدوائر  باستثناء  المعنویة  الھیئات 

باسمھا وكلاؤھا  أو  ممثلوھا  أو  مدیروھا  لحسابھا  یرتكبھا  الشخص  "أو  اعتبر  قد  الجزائري  العقوبات  قانون  أن  كما   ،
لما یلي "باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة  الاعتباري ذو شخصیة قانونیة وذلك وفقاً 
ممثلیة  أو  أجھزتھ  لحسابھ من طرف  ترتكب  التي  الجرائم  عن  جزائیاً  المعنوي مسؤولاً  الشخص  یكون  العام،  للقانون 
الطبیعي  الشخص  تمنع مساءلة  المعنوي لا  للشخص  الجزائیة  المسؤولیة  إن  القانون على ذلك.  الشرعیین عندما ینص 

 كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال".
الاعتباریة واھتدى بھدي القانوني  أما عن موقف القضاء الأردني نجد بأنھ أقر المسؤولیة الجزائیة للأشخاص            
إذا ما عدنا للأحكام الصادرة عن محكمة التمییز الأردنیة والتي جاء فیھا  الأردني، " إن .  ویظھر لنا ھذا جلیاً واضحاً 

مع أعمالاً  یأتون  عندما  الجزائیة  المسؤولیة  من  یعفون  لا  إدارتھا  وأعضاء  المعنوي  الھیئات  باسم  مدیري  علیھا  اقب 
وعي وإنما یعتبرون مسؤولین كفاعلین مستقلین ما داموا قد أقدموا على الفعل عن الھیئات المذكورة، أو بإحدى وسائلھا، 

یمث  وإرادة، التي  الشركة  مسؤولیة  إلى  أیضاً،بالإضافة  الھیئة   لونھا  معاقبة  على  نص  عندما  یقصد  لم  المشرع  لأن 
المسؤولیة  المعنویة إخراج المادة (وقد جاء في حكم آخر    ، "الفاعلین الأصلیین من  قانون 74/1" نحن نرى أن  ) من 

ف یعاقب على  وإرادة  وعي  الفعل عن  یقدم على  من  أن  ھو  المسؤولیة  أساس  فیھا  بینت  قاعدة  أرست  قد  علھ العقوبات 
القانون،  في  المقررة  مدیریھا   بالعقوبة  أعمال  عن  جزائیاً  مسؤولة  المعنویة  الھیئات  اعتبر  قد  منھا  الثاني  البند  وأن 

ً أو باسم إح   الأعمال المعاقبة جزائیاً باسمھا،وممثلیھا عندما یأتون ھذه       ."دى وسائلھا بصفتھا شخصاً معنویا
 الفرع الثاني: ثبوت المسؤولیة الجزائیة في مواجھة الشخص الاعتباري 

نجد بأن ھذا یقودنا للحدیث عن الوقت الذي    ص المعنویة یمكن أن تسأل جزائیاً،ما بعد التأكید على أن الأشخا         
 تثبت في وقت وتنتفي في وقت آخر؟ وھل یمكن أن ولیة الجزائیة بحق الشخص الاعتباري،یمكن أن تثبت فیھ المسؤ

ت  أن  یمكن  لذلك  بھا  تبعاً  تمر  التي  المراحل  مراحل،قسم  ثلاثة  إلى  المعنویة  ا  الھیئة  بالتأسیس تتمثل  الأولى  لمرحلة 
وكیانھا بتسجیلھا وبتمام التسجیل   الاعتباریةلا بد من الإشارة إلى أن الشركات والجمعیات تكتسب شخصیتھا    والإنشاء،

لا شك بأنھ ما بعد   للمسؤولیة الجزائیة من ذلك الوقت،وبنشوء ومیلاد الشخص الاعتباري یمكن القول بجواز خضوعھا  
الشخص   التسجیل یمكن مسائلة  فعل یصدر عنھ،م  الاعتباري تمام  كاملة عن أي  بھا   سؤولیة  یمر  التي  الفترة  أما عن 

التأسیس،ا فیھا مسائلھ الشخص    لشخص الاعتباري خلال مرحلة  وتنتفي عنھ المسؤولیة الجزائیة    الاعتباريفلا یمكن 
خلال ممارستھ للأعمال التي    الاعتباري ومما لا جدال فیھ بأن الشخص    الاعتباریة بعد،وذلك كونھ لم یكتسب الشخصیة  

المس فإن  أجلھا  من  كاملة،  أنشأ  بحقھ  تثبت  الجزائیة  للشخص  ؤولیة  الجزائیة  المسؤولیة  عن  ماذا  في لكن  الاعتباري 
 فھل تثبت المسؤولیة الجزائیة في مواجھتھ؟  مرحلة التصفیة،

 یة لا یؤدي بشكل مباشر إلى اختفائھ أو التصف   الاعتباريالأصل المتعارف علیھ بأن القرار المتخذ بحل الشخص          
الھیئة   أو  الشركة  بحل  القرار  اتخاذ  أنھ رغم  بھ  الاعتباریةحیث  الخاص  الكیان  قائماً    افإن  بكافة یظل  القیام  أجل  من 

 ئمة، على اعتبار أن الھیئة لا تزال قا الاعتباريالبعض ذھب للقول بإمكانیة مسائلة الشخص   ، الأعمال الخاصة بالتصفیة
 ً أما    حتى وإن كانت خلال فترة التصفیة،  وإذا ما كانت الجریمة ترتبط بأي عمل من أعمال الھیئة یمكن مسائلتھا جزائیا

حیث أن الاعتبارات والأسس التي تؤدي   ولیة الجزائیة خلال فترة التصفیة،عن البعض الآخر یرى صعوبة قیام المسؤ
حیث أنھ یتمیز    الأخذ بھا في ظل القانون الجنائي،لامتداد الشخصیة الاعتباریة في ظل القانون المدني وغیره لا یمكن  

 . وعلیھ فإن ما یقُبل في التأسیس لا یمكن القول بقِبولھ خلال فترة التصفیة ولا یقبل القیاسبالتفسیر الضیق 
خلال  من  موظفیھا  قبل  من  ترتكب  خروقات  أو  أخطاء  أیة  عن  المصرفیة  المؤسسات  تسأل  تقدم  لما  وتبعاً  علیھ 
ثبوت  بعد  علیھا  تفرض  أن  یمكن  التي  العقوبات  لذلك  سنداً  المصرفیة  المؤسسة  وتتحمل  الآلیة  للحواسیب  استخدامھم 

 المسؤولیة الجزائیة في مواجھتھا. 
 للمؤسسة المصرفیة عن أخطاء الحاسب الآلي في النقل الالكتروني للنقود   الجزائیةنطاق المسؤولیة المطلب الثاني:  

لأسس       سنداً  المسؤولیة  تلك  إقرار  تم  بأنھ  نلاحظ  المصرفیة  للمؤسسات  الجنائیة  المسؤولیة  نطاق  حول  بالحدیث 
المؤسسات  وتعتبر  العدالة،  واعتبارات  القیم  على  الحفاظ  الاعتبار  بعین  آخذین  اجتماعیة  فلسفیة  وأسس  ابتداءً  قانونیة 
عملھا  یحكم  بالأصل  فإنھا  لذلك  وتبعاً  مساھمة،  شركات  قالب  في  جلھا  تنشأ  اعتباریة  أشخاص  بمثابة  المصرفیة 
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وممارستھا لأنشطتھا القوانین الخاصة كما القانون التجاري كونھا نشأت بالأصل لغایات ممارسة أنشطة تجاریة والتي  
تتمثل في الأعمال المصرفیة على اختلاف صورھا، إلا أن ھذه الأنشطة یمكن أن تمارس بطریقة مخالفة للقانون مما 
لذلك أخضع  المرتكبة  والجرائم  المخالفات  تلك  وزر  المصرفیة لاحقاً  المؤسسة  یكبد  مما  یسھم في نشوء جرائم جنائیة 
الجرائم   تنشأ  التي یمكن أن  التجاریة والجزائیة والمدنیة على حدٍ سواء ومن الجرائم  للقوانین  تلك المؤسسات  المشرع 
المؤسسة  في  العاملین  الموظفین  أحد  بواسطة  تقع  والتي  للنقود  الالكتروني  النقل  أثناء  المرتكبة  الأخطاء  عن  الناتجة 

عدة وقد تقوم تلك الجریمة والحالة ھذه في صور  ،  بأعمالھم بواسطة الحواسیب الآلیةالمصرفیة وذلك من خلال قیامھم  
وتبیاناً لتلك الصور فقد تم تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین تناول الفرع الأول مسألة وقوع الخطأ بالامتناع أو الترك فیما 

 وقوع الخطأ عن غیر عمد.  خصص الفرع الثاني للحدیث حول
 الفرع الأول: وقوع الخطأ بالامتناع أو الترك  

وقوع الجریمة الناتجة عن خطأ الحاسب الآلي خلال النقل الالكتروني للنقود بصورة سلبیة وذلك عن طریق الترك      
الممتنع یعتبر  التارك من الموظفین أو  تقع جرائم سلبیة وبالتالي فإن  الحالة  القیام بفعل وفي مثل ھذه  أو الامتناع عن 
بھ ویترتب  القیام  المصرفیة  المؤسسة  كان على  القانون وذلك بمجرد الامتناع عن عمل  یعاقب علیھا  مرتكب لجریمة 
النتیجة  تحقق  فإن  وبالتالي  للغیر  عنھ ضرر  ونتج  إیجابي  فعل  عن  ناتج  الفعل  كان  لو  كما  وقوع ضرر  الترك  على 
الجرمیة تجعل المؤسسة المصرفیة مسؤولة كفاعل رئیس عن النتیجة الجرمیة الحاصلة، إلا أن ھذا لا یعني ترك الحبل  
النتائج  المصرفیة عن  المؤسسة  لدى  العامل  الموظف  الطبیعي أي  الشخص  الطبیعي حیث یسأل  للشخص  على غاربة 

 الجرمیة الناتجة عن فعلھ او امتناعھ عن القیام بعمل. 
 الفرع الثاني: وقوع الخطأ عن غیر عمد 

في صدد       نكون  وھنا  عمدیة  غیر  بصورة  الفعل  وقوع  عند  وذلك  الآلي  الحاسب  خطأ  عن  الناتجة  الجریمة  وقوع 
الفاعل أي   الحالة تكون إرادة  العمدي وحینھا نكون أمام جریمة غیر عمدیة، وھنا وفي تلك  الحدیث حول الخطأ غیر 
الموظف العامل في المؤسسة المصرفیة متجھھ إلى إرادة وقوع الفعل دون أن تنصرف إرادتھ إلى حدوث النتیجة، إلا  
أنھ مما تقدم لا نقصد أن الجریمة غیر العمدیة لا تشترط لوقوعھا توافر الإرادة بل المقصد من ذلك أن الموظف یقوم  
بممارسة فعلھ بإرادتھ واختیاره إلا أنھ لا یرمي إلى تحقیق نتیجة ضارة للمؤسسة المصرفیة أو الغیر من العملاء لذلك 

 فإن القانون یرتب على فعل الموظف تبعة فعلھ الناتج عنھ الضرر. 
إرادة   ممثلي  من  خطأ  ارتكاب  على  المترتبة  الجرمیة  النتیجة  نشوء  أن  مفادھا  نتیجة  إلى  نلخص  أن  یمكن  وبالتالي 
المؤسسة المصرفیة بصرف النظر أكانت تلك النتیجة متوقعة أو غیر متوقعة وكان بإمكان المؤسسة المصرفیة تدارك 
تلك النتیجة ولكنھ لم یتداركھا وتحققت النتیجة فإن المؤسسة والحالة ھذه تعتبر مسؤولة على اعتبارھا فاعل رئیس للفعل 
ولكن ھذا لا یمنع من مسائلة الأشخاص الطبیعیین مرتكبي الفعل كل بحدود دوره والخطأ الواقع منھ، وفي ھذا الصدد  
المصرفیة   الفعل وتنعقد مسؤولیة المؤسسة  قانون یجرم  المؤسسة المصرفیة لا تسأل إلا بوجود  أن  التأكید على  ینبغي 

 بدءاً من تأسیسھ ولا یمكن أن تسأل المؤسسة المصرفیة إلا عند ثبوت وقوع الفعل وتحقق النتیجة الجرمیة.  
 في مواجھة المؤسسات المصرفیة  قیام المسؤولیة الجزائیة  المبحث الثاني: متطلبات

اعتمادھا      على  الجنائیة  القوانین  كافة  اجتمعت  التي  المبادئ  أھم  من  بنص"  إلا  عقوبة  ولا  جریمة  "لا  مبدأ  یعتبر 
والأخذ بھا وتبعاً لذلك فإنھ لا یمكن معاقبة أي شخص دون ثبوت قیامھ بفعل یجرمھ القانون من خلال اتخاذ إجراءات  
قضائیة حددتھا قوانین الإجراءات الجزائیة وحیث أنھ وباتخاذ تلك الإجراءات یثبت صحة نسب الفعل للمتھم من عدمھ  
الفعل أو الامتناع  یرافق  یتوجب أن  أنھ  القیام بفعل وحیث  بفعل أو الامتناع عن  القیام  النتیجة نتیجة  سواء أكان تحقق 

وتحقیقاً لتلك  تضافر كافة العناصر القانونیة التي أوجبھا المشرع وذلك حتى یمكن القول بأن الفعل الواقع یشكل جریمة،  
أركان عن  الحدیث  الأول  المطلب  تناول  مطلبین  إلى  المبحث  ھذا  تقسیم  تم  فقد  الجزائیة   الغایة  المسؤولیة  فیما قیام   ،

في مواجھة   الجزائیةلقیام المسؤولیة  قانوني  نظریة فعل المباشرة والتسبب كأساس  خصص المطلب الثاني للحدیث حول  
 المؤسسة المصرفیة

 المطلب الأول: أركان قیام المسؤولیة الجزائیة 
المرافقة لارتكاب  الظروف  في  المتبصر  العادي  الرجل  من  یقع  أن  یمكن  السلوك لا  یشوب  بمثابة عیب  وھو  الخطأ: 
للقوانین واللوائح  القیام بفعل لا یتفق وواجبات الحیطة، أو ھو وقوع مخالفة  أنھ عبارة عن  القول  الجریمة، كما یمكن 
العناصر  مع  تضافر  طالما  مھمة  غیر  الخطأ  فدرجة  یكون جسیماً،  أن  الخطأ  في  یشترط  ولا  بھا،  المعمول  والأنظمة 
القانونیة الأخرى التي تساھم في جعل الفعل المرتكب یشكل جریمة، وفي نطاق دراستنا ھنا الخطأ یصدر عن الحاسب 
الآلي والذي بلا شك ینفذ الأوامر من خلال موظفین وأشخاص طبیعیین ھم من یقوموا بارتكاب تلك الأخطاء من خلال 

 واسیب الآلیة. الح
لخطأ الضرر: وھو ما یترتب على الخطأ المرتكب والذي یمكن أن یقع على حق أو مصلحة محل حمایة حیث أن وقوع ا 

یمكن أن یؤدي للانتقاص من تلك الحقوق كما لو كان الخطأ في نقل مبلغ مالي للعمیل وترتب علیھ نقل مبلغ أقل مما 
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فقد حتى  المادي  الضرر  یقتصر على  أنھ لا  حیث  كأن یكون معنویاً  یتخذ الضرر صورة أخرى  وقد  العمیل،  یستحقھ 
 یمكن القول بقیام الجریمة.

الفعل  بین  تربط  بدورھا  وھي  موضوعیة  تكون  أن  یمكن  كما  مادیة  السببیة  العلاقة  تكون  أن  یمكن  السببیة:  العلاقة 
المرتكب والنتیجة الجرمیة التي تحققت، وحیث أن تلك النتیجة تتحقق إذا كان الفعل ھو أحد العوامل التي أسھمت في  

 تحققھا حتى وإن اجتمعت معھ عوامل أجنبیة أخرى من الممكن وقوعھا ومعتادة. 
وعلى الرغم من تحقق الأركان إلا أن ھناك شروط خصص الفرع الأول للحدیث حول ما ھو متعلق في العاملین في 

 المؤسسة المصرفیة فیما خصص الفرع الثاني لمناقشة الشروط المتعلقة بالمؤسسة المصرفیة ذاتھا. 
 تتعلق في العاملین في المؤسسات المصرفیة  شروط الفرع الأول: 

لا بد من توافر جملة من الشروط التي یمكن أن یكون أحدھا متعلق بالفعل أو متعلق بمرتكب الفعل وذلك حتى یمكن     
 القول بإمكانیة مسائلة المؤسسة المصرفیة جنائیاً عن الخطأ في النقل الالكتروني للنقود وھذه الشروط على النحو التالي:  

_ صدور الخطأ عن أحد العاملین في المؤسسة المصرفیة، یشترط في مرتكب الخطأ الذي تم بواسطة الحاسب الآلي 1
تلك   المصرفیة وذلك كون  للمؤسسة  الخطأ  بإمكانیة نسب  القول  المصرفیة حتى یمكن  المؤسسة  أن یكون أحد أعضاء 
المؤسسة لا یمكنھا أن ترتكب الفعل إلا من خلال أحد العاملین لدیھا وھم الأشخاص الطبیعیین وھنا تجدر الإشارة أنھ 
لیس كل من یؤدي عمل باسم المصرف ولحسابھ یمكن أن یسأل المصرف عن فعلھ وذلك لانتفاء علاقة التبعیة فعلة قیام 
التبعیة والرقابة والتوجیھ وبحال انتفت تلك الأمور لا یمكن القول  المسؤولیة في مواجھة المؤسسة المصرفیة ھو قیام 
قام   حال  في  المصرفیة  المؤسسة  مسؤولیة  تقوم  أن  یمكن  لكن  الفعل،  عن  المصرف  یسال  لا  وبالتالي  التبعیة  بنشوء 
للحقیقة، كما  الظاھر المخالف  المسؤولیة على فكرة  انتھاء ولایتھ وھنا تقوم  بعد  موظف فعلي بإساءة استخدام وظیفتھ 
تقوم المسؤولیة كذلك في حال نشأ خطأ من أحد الموظفین دون المقدرة على تحدید من قام بالفعل، كما أن أي خطأ ینشأ  
القعود عن العمل وكذلك أي خطأ ینتج نتیجة تفریط المؤسسة المصرفیة في الرقابة والإشراف یحملھ  نتیجة الترك أو 

 المسؤولیة الجنائیة عن الفعل الواقع. 
 _ صدور الخطأ عن صاحب اختصاص في حدود اختصاصھ 2

تسأل المؤسسة المصرفیة عن أیة أفعال تصدر عن الموظفین العاملین لدیھا متى ما صدرت أیة أفعال عنھم في حدود 
المسائلة  من  حلٍ  في  المصرفیة  المؤسسة  تعتبر  الموظف  اختصاص  خارج  فعل  أي  صدور  فإن  وعلیھ  اختصاھم، 
القانونیة إنما یسال الموظف عن تجاوزه وخطأه وقد ثار خلاف فقھي حول تلك المسألة فمنھم من یرى بأن صدور أیة 
خروقات عن الموظف متى ما كانت في حدود اختصاصھ اعتبر ھو والمؤسسة المصرفیة فاعلاً أصلیاً للفعل، وفي حال 
تجاوز حدود اختصاصھ اعتبرت المؤسسة المصرفیة شریكاً إذا ما توافرت وسائل الاشتراك المحددة قانوناً وفي حل لم  

 تتوافر تلك السبل حینھا تتوقف مسؤولیة المؤسسة المصرفیة للمسائلة عن الإھمال في الرقابة على موظفیھا.
معین 3 قالب  تشترط  قد  بأنھا  نجد  المصرفیة  المؤسسات  لھیكلیة بعض  بالعودة  الجماعي،  الفعل  نتیجة  الخطأ  نشوء   _

للتعبیر عن قرارتھا كأن تشترط أن تصدر قرارات متعلقة بالتعامل مع العملاء بواسطة الجمعیة العمومیة لتلك المؤسسة 
أیة  فإن  وعلیھ  موظفیھا،  أحد  بواسطة  المطلقة  بالأغلبیة  عن  الصادر  القرار  تنفیذ  یتم  أن  على  مثلاً  مطلقة  وبأغلبیة 
باتخاذ  قام  من  المسؤولیة  یتحمل عبء  إنما  جزائیاً  المؤسسة  تسأل  فلا  المسألة  تلك  بشأن  أخطاء  أیة  ونشوء  خروقات 

 القرار. 
 الفرع الثاني: شروط تتعلق بالمؤسسة المصرفیة ذاتھا 

_ صدور الفعل أو الخطأ لتحقیق مصلحة للمؤسسة المصرفیة، یشترط لغایات مسائلة المؤسسة المصرفیة جنائیاً عن 1
أیة أفعال غیر مشروعة صدرت عن الموظفین العاملین لدیھا أن تكون تلك الأفعال قد ارتكبت لتحقیق مصلحة للمؤسسة 
لوحده  الفعل عن فعلھ  الشرط یسال مرتكب  النظر عن نوعھا أو قدرھا، وفي حال عدم تحقق ھذا  المصرفیة بصرف 

 دون أن تتعدى المسؤولیة للمؤسسة المصرفیة. 
المؤسسة 2 الجزائیة في مواجھة  المسؤولیة  تنعد  أن  المطوبة، الأصل  الرقابة  المصرفیة في فرض  المؤسسة  إھمال   _

المصرفیة عند إھمالھا في الرقابة والإشراف على العاملین لدیھا، ومن ذلك عدم أداء جھات التفتیش والرقابة عملھا كما 
یجب، والتلكؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجھة الموظفین المخالفین مما یجعلھم مكررین للأخطاء والتي یمكن 

 أن تصل لأخطاء النقل الالكتروني للنقود وغیرھا من الخروقات.
_ مسؤولیة الموظف عن تنفیذ طلبات وأوامر رئیسھ، ومثال ذلك أن یصدر الرئیس المباشر للموظف تعلیمات بشأن 3

القیام بمھام من شأنھا مخالفة القانون أو الأنظمة واللوائح الخاصة بالمؤسسة المصرفیة أو الأصول المصرفیة وحینھا  
الحالة   تلك  اللوائح وفي  أو  أو الأنظمة  القانون  لرئیسھ في مخالفة  الموظف  العامة وعدم جواز طاعة  للقواعد  وإعمالاً 
القانون ویجاوزه ولكن  بأنھ قد سبق وأن بین لرئیسھ بأن الفعل ینافي  یسأل الموظف عن تلك الخروقات، إلا إذا أثبت 
أصر علیھ القیام بالفعل حینھا تقع كامل المسؤولیة على مصدر القرار أو التعلیمات وعندھا لا یسال الموظف عما قام بھ 

 من فعل وكذلك لا یسال إذا كان یجھل بأن الفعل الذي أقدم علیھ یشكل مخالفة أو خرق للقانون.
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الثاني:   كأساس  المطلب  والتسبب  المباشرة  فعل  المسؤولیة  قانوني  نظریة  المؤسسة   الجزائیةلقیام  مواجھة  في 
 المصرفیة  

تحویل مصرفي       یتم في صورة  فقد  عدیدة  للنقود یحمل صوراً  الالكتروني  النقل  بأن  المقام  الإشارة في ھذا  تجدر 
الأوراق  بقیمة  الوفاء  وكذلك  للعملاء  المقدمة  والسلع  الخدمات  مقابل  دفع  الآلیة،  المصارف  من  النقود  سحب  وكذلك 
التجاریة كالشیكات الآجلة والكمبیالات، وكذلك الشأن تحویل النقود من البنوك المنزلیة وغیرھا من الصور التي یمكن 

 أن تعتبر من قبیل النقل الالكتروني للنقود. 
القانوني  الأساس  حول  الحدیث  الأول  الفرع  تناول  فرعین  إلى  المطلب  ھذا  تقسیم  تم  فقد  للغایة  وتحقیقاً  تقدم  لما  تبعاً 
لنظریة فعل المباشرة والتسبب، فیما خصص الفرع الثاني للحدیث حول الآثار القانونیة المترتبة على ثبوت المسؤولیة 

 الجزائیة في مواجھة المؤسسات المصرفیة.  
 الفرع الأول: الأساس القانوني لنظریة فعل المباشرة والتسبب 

تعتنق جل الفكر القانوني للقاعدة القائلة بشخصیة المسؤولیة الجنائیة، إلا ان ھناك توجھ من بعض التشریعات الحدیثة    
، بحیث اعتبر 2006التي أقرت مسؤولیة أحد الأشخاص عن فعل غیره ومن ذلك توجھ قانون العقوبات المصري لعام  

الشخص الاعتباري مسؤول بالتضامن مع المحكوم علیھ عن الوفاء بقیمة التعویضات التي یحكم بھا على المحكوم علیھ  
من العاملین لدیھ في أي من الجرائم التي ترتكب بواسطتھ وكذلك یتحمل المسؤولیة بالتضامن عن العقوبات المالیة التي  
یحكم بھا، من خلال ما تقدم یتبین لنا بأن المشرع أقر مسؤولیة جنائیة مفترضة كونھ افترض علم الشخص الاعتباري 
والرقابة  بالتتبع  مكلف  أنھ  حیث  الفعل  وقوع  حین  متواجد  یكن  لم  وإن  حتى  بالعمل  القیام  أثناء  مخالفات  من  یقع  بما 
قاھرة حالت دون الإشراف   قوة  إثباتھ لوجود  المسؤولیة إلا عند  تلك  أن تسقط عنھ  یمكن  والإشراف على عاملیھ ولا 

 والرقابة على العاملین لدیھ أدت للوقوف حائلاً أمام منع ارتكاب تلك الجریمة ھنا یمكن نفي المسؤولیة الجنائیة عنھ. 
عند الحدیث عن الضمان بالمباشرة وبتحلیل تلك المسألة من ناحیة فقھ الشریعة الإسلامیة ولغایات اسقاطھا على واقع    

بأنھا لا تقوم بناء على فكرة المسؤولیة ولا على فكرة علاقة السببیة بین الفعل المرتكب   التشریعات الوضعیة، نلاحظ 
والضرر الحاصل وإذا ما نظرنا للموضوع من ناحیة شرعیة وتبعاً للمبدأ الشرعي حرمة المال والإنسان فبالتالي یمكن 
الفعل على   إلى  تنظر  الشریعة الإسلامیة لا  بأن  لنا  یتبین  ھنا  الفعل دون شروط، ومن  والمتسبب عن  المباشر  مسائلة 
اعتباره محظور كي یضمن الفاعل بل ینظر إلیھ كسبب في نشوء الضرر وبالتالي یكون ھنا الفعل (مباشرة) وفي حال  
المؤسسة  مواجھة  في  الجزائیة  المسؤولیة  بقیام  الحكم  إلى  یفضي  ھنا  والسبب  (تسبباً)  حینھا  یكون  ضرر  عنھ  نشأ 
للنقود،  الالكتروني  النقل  لغایات  للحاسب الآلي  الفعل عن أحد موظفیھا من خلال استخدامھ  المصرفیة في حال صدر 
المؤسسة  في  العامل  الموظف  استخدام  فمثلاً  دائماً  والسبب  العلة  تتلازم  أن  یشترط  فلا  والسبب  العلة  عن  وبالحدیث 
المصرفیة للحاسب الآلي في عملھ وحدوث خلل مفاجئ أدى لنشوء أضرار في حسابات أحد العملاء ھنا یعتبر استخدام  
الحاسب الآلي سبباً في نشوء الضرر لیس علة حیث أن العلة ھي حدوث الخلل والإضرار بحسابات أحد العملاء وھنا 
إلى  الضمان  یضاف  ھنا  الضرر  في  العلة  وجدت  إذا  أما  العلة.  معنى  تحقق  ذلك  في  لأن  بھ  للمتسبب  الفعل  یضاف 
علتھ  كانت  إذا  إلا  للمباشر  یضاف  الفعل  فإن  والمتسبب  المباشر  اجتماع  حال  وفي  لذاتھ،  الضرر  علة  كون  المباشر 
ضعیفة في الضرر أو كان المباشر للفعل غیر معروف ومثال ذلك تم القیام بعملیة نقل الكتروني للنقود من خلال أكثر  
بنكي  أكثر من فرع  والمعلومات على  للبیانات  تناقل  العملیة  آلي وتخلل  أكثر من جھاز حاسب  وباستخدام  من موظف 
وكان طلب العمیل تحویل مبلغ مالي لبنك آخر بقیمة معینة إلا أن المبلغ وصل للبنك المقصود ناقصاً ولم یعرف سبب 
النقص أو المتسبب في النقص وأین نشأ الخلل ھنا یتحمل البنك الأخیر النقص في مواجھة العمیل لعدم معرفة الخلل أین 
یكون  فقد  متسبب  والآخر  مباشر  أحدھم  أن  یعني  لا  بالفعل  القائمین  تعدد  بأن  القول  یمكن  ھنا  ومن  وقع،  وممن  وقع 
كلاھما مباشراً، ومن ھنا یمكن القول بنشوء المسؤولیة الجزائیة في مواجھة المؤسسات المصرفیة عند نشوء أي خطأ 

 أثناء النقل الالكتروني للنقود. 
 یة في مواجھة المؤسسات المصرفیة الفرع الثاني: الآثار القانونیة المترتبة على ثبوت المسؤولیة الجزائ 

كما وعلیھ فإن المسؤولیة    ،جنائیةال  تم خرق أيٍ من القواعد القانونیة  المسؤولیة لا یمكن أن تكون جزائیة إلا إذا         
 ً سابقا القانونیة    أشرنا  النتائج  الجریمةتحمل  أركان  قیام  على  فرض  ،المترتبة  في صورة  الالتزام  ھذا  الدول   وتترجم 

وقد درجت السیاسة الجنائیة على إقامة المسؤولیة الجزائیة على    ،الجرائم  يمرتكب  على  ةالاحترازی   ابیرأو التد  اتالعقوب
أقامت المسؤولیة على أساس   كما أنھا وفي حالات أخرى وعلى سبیل الاستثناء  ،ذلك كقاعدة عامةأساس الخطأ وأرست  

مانعٍ م  ،الخطر  أي  المرتكب  الفعل  توافر حیال  إذا  فیما  الجزائیةوذلك  المسؤولیة  قیام  بأن   ،ن موانع  القول  علیھ یمكن 
فإنھا أما عن المسؤولیة القائمة على التدبیر الاحترازي    ،رض وجود فعل خاطئ ومخالف للقانونالمسؤولیة العقابیة تفت

للفاعل  تفترض  إجرامیة  الجزائیة    ، وجود خطورة  المسؤولیة  فإن  أو    بثبوتھابالتالي  العقوبة  لإیقاع  حتماً  موجبھ  تكون 
،  ى أيٍ حال باختلاف الفعل المرتكب تختلف عل  فعل، وتجدر الإشارة إلى أن العقوبةبیر الاحترازي بحق مرتكب ال التد

المسؤولیة الجزائیة یمكن أن  وسنداً لما كنا قد أشارنا إلیھ آنفاً كون    ،شأنھا تحدید مقدار العقوبة حیث أن خطورة الفعل  
نلاحظ بأن المادة    ،بلھامن قِ   المرتكبةبشأن الجرائم    الاحترازیةویمكن إیقاع التدابیر    الاعتباریةتقوم في مواجھة الھیئات  
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ناطقة بما فیھا للتدلیل على أن التدابیر الاحترازیة یمكن   جاءت1960لسنة    16من قانون العقوبات الأردني رقم    )36(
یمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعیة وكل ھیئة اعتباریة ما خلا "  حیث جاء فیھا  الاعتباریةأن تقع على الھیئات  

الإدارات العامة إذا اقترف مدیروھا أو أعضاء إدارتھا أو ممثلوھا أو عمالھا باسمھا أو بإحدى وسائلھا جنایة أو جنحھ 
المسؤولیة الاحترازیة أو ما یعرف بالتدبیر   وقد عالج قانون العقوبات  ،" یعاقب علیھا بستني حبس على الأقلمقصودة  

 منھ.  )41_28المواد ( في نصوصالاحترازي 

 وباختیاره، مما تجدر الإشارة إلیھ أن المسؤولیة الجزائیة تقوم حتى وإن تم ارتكاب الفعل المجرم برضا المجني علیھ     
الإذن الصادر من شخص من   ل بأن الرضا ھو عبارة عن قی  وما أثره على المسؤولیة الجزائیة؟  بالرضا؟لكن ماذا یقصد 

إ  العام  القانون  أشخاص  من  أو شخص  الحقیقیة  الحرة  بإرادتھ  الخاص  القانون  القانون أشخاص  نطاق  في  عمل  ما  ذا 
ً  ،إلى الغیر   ،الخاص  ،  أو ضرر ضد من صدر منھ ھذا الرضاء" أو إیذاء    اعتداءما سیقع من ھذا الإذن من  مدركاً وعالما

ال على م  الاعتداءكما أن الرضا یكون في سبیل    ،الرضا ھو إذن ولیس تطابق إرادات  من خلال ما تقدم یتضح لنا بأن
الرضا  للقانو  ،أو شيء خاص بمن صدر عنھ  فعل یشكل خرق  قد صدر على  أن یكون  ،  ن وغیر مشروعكما ویجب 

متمثل   لھ  المباشر  الأثر  یكون  أن  الرضا  ىعل  بالاعتداءویجب  عنھ  لمن صدر  بالتاليشيء خاص  بأن   .  القول  یمكن 
، كما لو صد من عمیل لأحد المؤسسات المصرفیة لأحد الموظفین باطلالرضا الصادر من المجني علیھ یعتبر رضا  

أي جریمة ترتكب بناءً على الرضا تعتبر العاملین لدیھا بمحو أو إضافة بیانات مغلوطة متعلقة في حسابھ، وعلیھ فإن  
فالرضا لا  ،صدور الرضا من المجني علیھ ذاتھ  جریمة قائمة ومعاقب علیھا بالعقوبة المقررة قانوناً للفعل المرتكب رغم 

وبالتالي یمكن الخروج بنتیجة مؤداھا أن الرضا الصادر من   ،لأحوال أن یسلخ التجریم عن الفعلیمكنھ بأيِ حالٍ من ا
ولا یمكن القول بتأثر المسؤولیة الجزائیة   ،صفتھ الجرمیة ویبقي التجریم قائمالمجني علیھ لا یمكن أن یسلخ عن الفعل  

المرتكبة للجریمة  المقررة  بالعقوبة  الفاعل  ویعاقب  ھي  كما  وتبقى  تأثیر  القانونیة   ،أدنى  الآثار  أجملنا  قد  نكون  بذلك 
الجزائیة قبل   المسؤولیة  قیام  ً   ةمسؤول  المؤسسات المصرفیة بصفتھاالمترتبة على  بینا    ،جزائیا بأنھ یمكن أن وكما  أنفاً 

 .  باسمھا ولحسابھا الواقعةتسأل عن الجرائم 

 
 الخاتمة  

أشرنا في مقدمة دراستنا بأن النقل الالكتروني للنقود یعتبر من العملیات الالكترونیة المصرفیة التي من شأن إقحامھا في 
النظام المصرفي المساعدة على سھولة تداول النقود بین العملاء وعدة حسابات بنكیة، على اعتبار أن تلك الوسیلة من 
شأنھا تقلیل الوقت والجھد على الأفراد وبذات الوقت فھي أحد الوسائل الآمنة لنقل الأموال من حساب لآخر في ذات  
المصرف سواء أكان لذات العمیل أم لعملاء مختلفین، أو نقل تلك الأموال بین مصارف مختلفة وأفرع متعددة، وقد تم  
تنظیم ھذه الدراسة للبحث في مدى مسؤولیة المؤسسات المصرفیة الجزائیة في إطار حدوثة أیة أخطاء أثناء إتمام عملیة 
لبیان  التطرق  تم  الغایة  لتلك  وتحقیقاً  المؤسسات،  تلك  في  العاملة  الآلیة  الحاسبات  بواسطة  للنقود  الالكتروني  النقل 
المقصود بالمسؤولیة الجزائیة، كما بینا المقصود بالشخص الاعتباري وذلك كون المؤسسات المصرفیة تشكل بدورھا 
لتلك  الجزائیة  المسؤولیة  نطاق  على  التعریج  تم  الشأن  وكذلك  الخاص،  وتنظیمھ  القانوني  كیانھ  لھ  اعتباریاً  شخصاً 

 المؤسسات والأساس القانوني الذي یمكن سنداً لھ إسناد المسؤولیة الجزائیة في مواجھة المؤسسات المصرفیة.  
للنقود، نتج عنھ  وخلصت الدراسة إلى أن یترتب على ارتكاب أي خطأ من قبل الحاسب الآلي أثناء النقل الالكتروني 
المؤسسة   مسائلة  یمكن  حینھا  للمساءلة  الموجبة  والأركان  الشروط  كافة  توافرت  طالما  للغیر،  أو  للعملاء  ضرر 
المصرفیة التي صدر عنھا الخطأ وفقاً للمسؤولیة الجزائیة، ومن خلال ما تقدم فقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج 

 والتوصیات وفقاً للمبین أدناه:  

 
 النتائج  

 وقد خلصت ھذه الدراسة إلى جملة من النتائج وھي على النحو التالي:  
_ ابتداءً ومن خلال الدراسة تبین لنا بأن جل العملیات المصرفیة التي تؤدیھا المؤسسات المصرفیة باتت تمت بصورة  1

محوسبة أي باستخدام الحواسیب الآلیة وذلك نتیجة للتطور التنقي المتلاحق والذي تبنتھ المؤسسات المصرفیة وأقحمتھ  
 في صلب عملھا المصرفي.  

المؤسسة  2 في  العاملة  ذاتھا  الآلیة  الحواسیب  خلال  من  وذلك  للنقود  الالكتروني  النقل  أثناء  خطأ  ینشأ  أن  یمكن   _
 المصرفیة وذلك تبعاً لأسباب مادیة أو فنیة أو من خلال الموظفین العاملین في تلك المؤسسات.  
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_ الخطأ في النقل الالكتروني للنقود والذي یتم من خلال الموظفین العاملین في المؤسسات البنكیة یمكن أن یكون خطأ 3
واعي ومتبصر وعن علم وإرادة لكن النتیجة لم یكن یرغب الموظف في تحققھا كما یمكن أو یكون خطأ غیر عمدي أي  

 نتیجة الإھمال أو التقصیر في العمل إلا أن النتیجة تحققت.  
نشوء 4 شروط  تحققت  متى  وذلك  للنقود  الالكتروني  النقل  في  الآلي  الحاسب  خطأ  عن  المصرفیة  المؤسسة  تسأل   _

 المسؤولیة في مواجھة المؤسسة المصرفیة وكذلك كانت أركان الجریمة قد تمت ونشأت كاملة. 
_ أجمع كلٍ من قانون العقوبات الفلسطیني وكذلك قانون العقوبات الجزائري على مسؤولیة المؤسسة المصرفیة عن  5

 الخطأ الذي یتم خلال النقل الالكتروني للنقود.  
_ تصلح نظریة فعل المباشرة والتسبب كأساس قانوني لقیام المسؤولیة الجزائیة في مواجھة المؤسسات المصرفیة عن 6

 أیة أخطاء ترتكب خلال إتمام عملیة النقل الالكتروني للنقود. 
 

 التوصیات 
_ ابتداءً نھیب بكلٍ من المشرع الفلسطیني والمشرع الجزائري تعدیل القوانین العقابیة الساریة وذلك من حیث صیاغة 1

 تعریفات واضحة ومحددة للمسؤولیة الجزائیة والنقل الالكتروني للنقود.  
_ ضرورة سن قوانین خاصة من شأنھا مواجھة الجرائم الناتجة عن الحاسب الآلي ومن أھمھا النقل الالكتروني للنقود  2

 كون تلك الجریمة ناشئة عن خطأ وتعتبر من قبیل الجرائم غیر العمدیة.  
_ نظراً للخطورة الكبیرة التي أفرزھا استخدام الحاسب الآلي في العملیات البنكیة والتي من ضمنھا النقل الالكتروني 3

المؤسسة  داخل  من  ترتكب  شك  بلا  الجریمة  ھذه  أن  إلى  الإشارة  فتجدر  الآلي،  الحاسب  خطأ  عن  الناتجة  للنقود 
المصرفیة وجل تلك الجرائم یكون مرتكبیھا موظفي تلك المؤسسات البنكیة وتفادیاً لتفشي تلك الجریمة وتصبح ظاھرة  
خلال  من  الآلي  الحاسب  على  یقع  اعتداء  أي  تجریم  على  العمل  والجزائري  الفلسطیني  المشرع  من  بكل  نھیب  فإننا 
استخدام  أي  تجریم  أو  مسبقاً  موجودة  بیانات  محو  أو  مغلوطة  بیانات  بإدخال  یقوم  كأن  المصرفیة  المؤسسات  موظفي 

 للحاسب الآلي خارج نطاق عمل موظفي المؤسسات البنكیة.  
كافة 4 بین  مشتركة  لوائح  تنظیم  وجوب  المتضررین  من  والغیر  العملاء  لحقوق  وحفظاً  الأجدى  من  بأنھ  نجد   _

الخطأ  نتیجة  بھم  تلحق  أضرار  أیة  عن  المتضررین  لتعویض  صندوق  إنشاء  تتضمن  العاملة  المصرفیة  المؤسسات 
 المترتب على النقل الالكتروني للنقود.  
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